
النقــــل  وزارة  أعلنــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــة أن الوزيــــر عيســــى بــــكاي 
وسفير الجزائر في ليبيا كمال عبدالقادر 
حجازي، بحثا مســــألة عــــودة الرحلات 
الجويــــة إلى ليبيــــا، تنفيــــذا لتعليمات 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون بعــــد الزيارة 
التي قــــام بها رئيس المجلس الرئاســــي 
الليبي محمد المنفي مؤخرا إلى الجزائر.

وقــــال بيــــان الوزارة إن المســــؤولين 
تطرقــــا خــــلال اجتمــــاع تنســــيقي إلى 
عودة نشاط مؤسســــة الخطوط الجوية 
الجزائريــــة بــــين البلديــــن، والكيفيــــات 
العملياتية والإدارية والتنظيمية لإنجاح 
ذلك، وكذلك فتح خط بحري بين الجزائر 

وطرابلس في أقرب الآجال.
وأوضح أن هذه المجهودات تأتي في 
إطار ”مســــاهمة قطــــاع النقل في توطيد 
العلاقــــات الأخوية وتكثيف التعاون بين 

الدولتين الشقيقتين“.
الرئاســـي  المجلـــس  رئيـــس  وكان 
الليبـــي، قام بزيارة رســـمية الأســـبوع 

أجـــرى  الجزائـــر،  إلـــى  الماضـــي 
خلالهـــا محادثـــات ثنائيـــة توســـعت 
فـــي مـــا بعـــد لتشـــمل أعضـــاء وفدي 

البلدين.
وفــــي مايــــو الماضــــي زار الدبيبــــة 
الجزائر، وأجــــرى مباحثات مع الرئيس 
تبــــون، تناولت قضايا التعــــاون الأمني 
والاقتصادي ومسار الحل السياسي في 

ليبيا.
وأعلنــــت الجزائــــر أن مســــار الحل 
السياســــي هو السبيل ”الوحيد“ الكفيل 
بضمان سيادة الدولة الليبية ووحدتها 

الترابية.
وجرى بحث زيادة التبادل التجاري 
مــــن خلال فتــــح المجــــال الجــــوي وقرر 
البلــــدان تفعيــــل اتفاقيــــات للنقــــل بين 
البلديــــن تعود إلى ســــنة 1970 من خلال 
تنظيــــم 4 رحــــلات أســــبوعية على الأقل 
بــــين البلدين، كما يعمــــل الجانبان على 
اللوجســــتية  الترتيبــــات  آخــــر  وضــــع 
والتقنيــــة، كمــــا يعكفان على اســــتكمال 

المحادثــــات النهائية لإعــــادة فتح الخط 
البحري الرابط بــــين طرابلس والجزائر 
العاصمــــة للاســــتغلال في مجــــال نقل 

السلع والبضائع.
وتراهــــن الجزائــــر على الاســــتقرار 
في ليبيا لإنعــــاش اقتصادها المتدهور، 
البريــــة  التجاريــــة  المبــــادلات  وإعــــادة 
والجويــــة بين البلدين، وتعتبر الســــوق 
الليبية اليوم ســــوقا استراتيجية واعدة 
للجزائر، خاصة بعد التقدم الذي شهده 

المسار السياسي الليبي.
وبلــــغ حجــــم التبادل التجــــاري بين 
البلدين 65 مليــــون دولار في 2020، منها 
59 مليــــون دولار لصالح الجزائر، مقابل 

31 مليون دولار في 2018.
وتتوقــــع الســــلطات الجزائريــــة أن 
تصل المبادلات التجارية مع ليبيا إلى 3 
مليارات في حين لا توجد مؤشرات على 
أن ليبيا استفادت من علاقاتها التجارية 
مع الجزائر في ظل تركيزها الكامل على 

قطاع الطاقة.
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 طرابلــس – قضــــت الحكومــــة الليبيــــة 
والتــــي  الدبيبــــة،  عبدالحميــــد  برئاســــة 
انتخبــــت منــــذ مــــارس الماضي إلــــى غاية 
الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، نحو 
نصف مدة اعتمادها دون ميزانية، وهو ما 
يعرقل المســــار السياســــي في ليبيا وينذر 

بالعودة إلى نقطة الصفر.
ومــــن المنتظر أن يعقــــد البرلمان الليبي 
الإثنين جلسة للتصويت والبت في مشروع 
قانون الميزانية العامــــة للعام المالي 2021، 
وإصــــدار قانــــون الانتخابــــات البرلمانيــــة 
الدوائــــر  توزيــــع  واعتمــــاد  والرئاســــية، 
الانتخابية في جميــــع أنحاء البلاد، والرد 
على المجلس الرئاسي بشأن ترشيح رئيس 

لجهاز المخابرات العامة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم البرلمان 
عبداللــــه بليحــــق أنه نظــــرًا لمــــا تقتضيه 
الحاليــــة  والظــــروف  العامــــة  المصلحــــة 
ســــتنجز هذه الاســــتحقاقات في الجلســــة 
المقبلــــة وســــيتم الوفــــاء بها بمــــن يحضر 

الجلسة.
وفشــــل البرلمــــان الليبي طيلــــة ثماني 
جلســــات ســــابقة في التوصّل إلــــى اتفاق 

لتمرير الميزانية بســــبب عــــدة خلافات لعل 
أهمهــــا الخلاف الدائر حــــول بنود التنمية 

والتسيير والطوارئ.
للحكومة  معارضــــون  نــــواب  ويقــــول 
إن خطــــة المئة يــــوم التي طرحهــــا الدبيبة 
خلال جلســــة منح الثقة في مارس الماضي 
والتي كانت تحتوي علــــى 23 مادة، 83 في 
المئــــة منها لا تعتمد علــــى الميزانية، لم يتم 
تنفيذ نحو 95 في المئة منها، بالإضافة إلى 
ملف المناصب الرئيســــية في المؤسســــات 
الســــيادية الذي لم يتم الحســــم فيه بتعلة 

عدم إقرار الميزانية.
وفي الثالث عشــــر مــــن يوليو الماضي 
جرى تعليق المداولات بشأن مشروع قانون 
الميزانيــــة، حيــــث أرجع بليحــــق الأمر إلى 
احتجاج بعض أعضــــاء المجلس على عدم 

توافر النصاب القانوني للتصويت.
وقال إن اللجنة التشريعية والدستورية 
في المجلس أفتت بضرورة توفر نصاب 120 
صوتًا موافقًا على مشروع قانون الميزانية.
وعابت آمال بوقعيقيص -عضو ملتقى 
الحوار السياســــي- علــــى  رئيس مجلس 
النواب والأعضاء في المجلس تأخر اعتماد 

الميزانية، معتبرة أنه ”لم يعد مقبولاً حجب 
الميزانية عن الحكومة“.

ورأت بوقعيقيــــص فــــي تدوينــــة لهــــا 
على موقع التواصل الاجتماعي فيســــبوك 
أن ”الضحيــــة هــــو المواطــــن البائس الذي 
تمثلونــــه“، مذكّرةً نــــواب البرلمان بأن ”من 
واجبكم رفع المعاناة عنه؛ فهو بين انقطاع 
الكهربــــاء المتواصل وبين الــــداء والإعياء 

استحالت حياته جحيمًا لا يطاق“.
وقالت بوقعيقيص إن حجة الخوف من 
إهدار المال مــــردود عليها بتكثيف المتابعة 
وتفعيــــل محاســــبة الحكومة عبــــر اللجان 

المختصة ودوائر الرقابة.
وتابعت متســــائلة ”هذا الجدل المبالغ 
فيــــه حول بنــــد التنمية، أليــــس من ضمنه 
التجديد الــــدوري لمحطات الكهرباء والمياه 
والاتصــــالات والصيانــــة الدورية لشــــبكة 
الطــــرق المتهالكــــة؟ لقد عم البــــلاء ولحقنا 
الضــــرر، فما نفع المال إن لــــم يكن من أجل 

تحسين جودة الحياة؟“.
ومنذ أشهر تتبع ليبيا مسارا سياسيا 
برعايــــة الأمم المتحــــدة يأمــــل الليبيون أن 
يؤدي إلى إنهاء النزاع في بلدهم ويســــهم 

في تحسين ظروفهم المعيشية.
وعانت ليبيــــا منذ عام 2011 من تدهور 
البنيــــة  وتدميــــر  الاقتصاديــــة  الأوضــــاع 
التحتيــــة، حيــــث صنفها مؤشــــر الإرهاب 
العالمي لعــــام 2020 واحدة من الدول الأكثر 
تضررا اقتصاديا بالعمليات الإرهابية على 

الصعيد الأفريقي.
وأظهــــر المؤشــــر الصــــادر عــــن معهد 
الاقتصاد والســــلام الأســــترالي، بالتعاون 
مع الاتحاد الأميركي لدراســــة الإرهاب في 
جامعة ماريلاند، أن ليبيا تكبّدت خســــائر 
تقدّر بنحو 492 مليون دولار ســــنويا جرّاء 
العمليــــات الإرهابيــــة المتكــــررة، وهــــو ما 

يستوجب عمليات تنموية كبرى.
وفي 16 مارس الماضي تســــلمت سلطة 
انتقاليــــة منتخبة، تضم مجلســــا رئاســــيا 
وحكومــــة وحدة وطنيــــة، مهامهــــا لقيادة   أزمات البلاد

ّ
خلافات تحول دون حل

 تونس – تشــــهد الساحة السياسية في 
تونس جدلا متناميا من معارضي الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد حــــول إمكانية 
اللجــــوء إلى المحكمة الإداريــــة للطعن في 
قراراته الأخيرة، خاصة بعد أن لاقت هذه 
القرارات دعما داخليــــا وخارجيا والتزام 
قيس ســــعيد بإصــــدار قرارات ومراســــيم 

متواترة تنظم الكثير من القطاعات.
فــــي  التونســــي  الرئيــــس  وأصــــدر 
الخامس والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
قرارات بتجميــــد أعمال البرلمــــان وإعفاء 
رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه 
ورفــــع الحصانة عن جميــــع نواب مجلس 
الشــــعب، ونشــــرت بالجريدة الرسمية في 

التاسع والعشرين من الشهر ذاته.
كل  تعليــــق  القــــرارات  وتضمنــــت 
الشــــعب  نــــواب  مجلــــس  اختصاصــــات 
(البرلمان) لمدة شــــهر ابتــــداء من 25 يوليو 
2021، يمكن تمديده بمقتضى أمر رئاســــي 
وفق ما ينص عليه الفصل 80 من دســــتور 

البلاد.

رفــــع  القــــرارات  تلــــك  شــــملت  كمــــا 
الحصانــــة البرلمانية عن كل نواب البرلمان 
طيلة مدة تعليق أعماله، مع تكليف الكاتب 
العــــام للبرلمان بتصريــــف أعماله الإدارية 

والمالية.
والأحــــد الماضــــي أعلن قيس ســــعيد 
-عقب اجتماع طارئ مع قيادات عســــكرية 
وأمنية- عن هذه القرارات، على أن يتولى 
هو بنفســــه الســــلطة التنفيذيــــة بمعاونة 
حكومة يعين رئيســــها، ويتــــرأس النيابة 

العامة.
ويؤكد القاضي الســــابق في المحكمة 
الإداريــــة للبلاد أحمد صواب أن ”ما صدر 
فــــي الرائد (الجريــــدة) الرســــمي هو أمر 
رئاســــي ويعتبر قرارا إداريا قابلا للطعن 

لدى المحكمة الإدارية“.

لكنه أوضــــح أن هذا الأمر الرئاســــي 
صــــدر وفــــق الفصــــل 80 مــــن الدســــتور 
التونســــي، أي وفقا لظروف اســــتثنائية. 
وأضــــاف أن ”هنــــاك إجماعــــا فــــي الفقه 
والقضــــاء في القانون المقارن على أن هذه 

القرارات جاءت في ظروف استثنائية“.
وبالتالــــي فإن ”هذه القــــرارات تندرج 
في إطار ما يسمى نظرية ’أعمال السيادة‘، 
وهي نوع من الأعمال السياسية مثل قطع 
العلاقات مع دولة معينة، أو إعلان الحرب، 
أو الاســــتدعاء للانتخابات، وبالتالي فهي 

غير قابلة للطعن“.
وفيمــــا يلــــوّح نــــواب مــــن البرلمــــان 
باللجوء إلى المحكمة الإدارية أبلغ الرئيس 
التونســــي، وهــــو المختص فــــي القانون 
عبدالمجيد  الجزائري  نظيره  الدســــتوري، 
مهمــــة  قــــرارات  ســــيصدر  بأنــــه  تبــــون 

قريبا.
فــــي  الجزائريــــة  الرئاســــة  وقالــــت 
صفحتهــــا علــــى فيســــبوك إن تبون بحث 
هاتفيــــا التطــــورات في تونــــس مع قيس 
ســــعيد الذي طمأنه بأن ”تونس تسير في 
الديمقراطية  لتكريــــس  الصحيح  الطريق 
والتعددية وســــتكون هناك قــــرارات هامة 

عن قريب“.
وينتظر التونسيون من الرئيس سعيد 
تعيــــين رئيــــس جديــــد للحكومــــة وتقديم 

خارطة طريق للمرحلة القادمة.
وكان الإعلامي زيــــاد الهاني تقدم في 
التاســــع والعشــــرين من يوليــــو الماضي 
بدعــــوى للمحكمة الإدارية ضــــد الرئيس 
ســــعيد، معتبــــرا أن القرارات الرئاســــية 
الأخيرة تمثــــل خرقا للدســــتور وتجاوزا 
للســــلطة، ملتمســــا من المحكمــــة الإدارية 

إلغاء تلك القرارات وإيقاف تنفيذها.
فــــي المقابــــل اعتبــــرت عبير موســــي، 
رئيسة الحزب الدستوري الحر، في مقطع 
مصــــور عبــــر فيســــبوك أن ”الفصل 80 لا 
يسمح بالحكم بالمراسيم ولا يعطي الحق 
لتمرير مشــــاريع قوانين أساسية بموجب 

أوامر رئاسية“.
واعتبــــرت موســــي، التــــي لــــم تدعم 
مقتــــرح الطعــــن أمــــام المحكمــــة الإدارية 
ضد قرارات الرئيس ســــعيد، أن مشــــروع 

الصلــــح الجزائــــي الــــذي قدمــــه الرئيس 
ســــعيد لا يمكــــن تمريــــره ولا تمريــــر أي 
مشــــروع قانون في ثوب تدبير استثنائي 
باستغلال الوضع الاستثنائي الذي يمنع 
مناقشــــته من المعارضة والقوى الحية في 

المجتمع.
وتختــــص المحكمــــة الإداريــــة بفــــض 
النزاعــــات الإدارية المتعلقة بالمؤسســــات 
الحكوميــــة دون التدخــــل فــــي القــــرارات 
السيادية، مثل تلك الصادرة عن الرئاسة، 
وفق مــــا تعرّف بــــه المحكمة نفســــها عبر 

صفحتها الرسمية.
وقدم الرئيس ســــعيد مشروعا للصلح 
الجزائي خاصّا برجال الأعمال التونسيين 
المدينون للدولة، وفتح قضايا سابقة بحق 
عــــدد من النواب من بينهــــم نواب ائتلاف 
الكرامة اليميني، حليف حركة النهضة في 

البرلمان.

وائتــــلاف الكرامة من أشــــد المناوئين 
للرئيس سعيد وهو يعارض بشدة إعلانه 
التدابيــــر الاســــتثنائية وقــــراره تجميــــد 

اختصاصات البرلمان.
ودعا النائب عن الائتلاف سيف الدين 
مخلــــوف، الذي صــــدرت في حقــــه بطاقة 
إيقاف، جميع النواب والمحامين والأحزاب 
والمنظمــــات والجمعيات إلــــى رفع قضايا 
ضــــد قــــرار تعليق أعمــــال البرلمــــان أمام 

المحكمة الإدارية.
وعبّر عن مساندته ”رفع دعوى تجاوز 
السلطة أمام المحكمة الإدارية بهدف إلغاء 
هذا الأمر“، كما أعرب عن مســــاندته طلب 

تأجيله ثم إيقاف تنفيذه.
واعتبــــر أن الفصل 80 من الدســــتور، 
الــــذي اعتمده قيس ســــعيد فــــي قراراته، 
”نص إجرائي واضح وصريح ولا يقبل أي 
تأويل، ولا يعطي لأحد سلطة تعليق أعمال 

واختصاصات مجلس نواب الشــــعب، بل 
يفرض وبصريح النــــص وبما لا يقبل أي 

تأويل أن يبقى بحالة انعقاد دائم“.
واســــتطرد ”الفصل 80 من الدستور لا 
يعطي لرئيس الجمهورية صلاحية تمديد 
العمل بأحكامــــه، ولا يعطيه صلاحية رفع 
الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب 

المنتخبين“.
وينــــص الفصل 80 من الدســــتور على 
أن ”لرئيــــس الجمهوريــــة فــــي حالة خطر 
داهــــم مهــــدد لكيان الوطــــن أو أمن البلاد 
أو اســــتقلالها يتعذر معه الســــير العادي 
لدواليــــب الدولة، أن يتخــــذ التدابير التي 
تحتمها تلــــك الحالة الاســــتثنائية، وذلك 
بعد استشــــارة رئيس الحكومــــة ورئيس 
مجلــــس نــــواب الشــــعب وإعــــلام رئيس 
المحكمة الدســــتورية، ويُعلِنُ عن التدابير 

في بيان إلى الشعب“.

كمــــا ينــــص الفصــــل ذاتــــه علــــى أن 
”مجلــــس نواب الشــــعب يعتبر فــــي حالة 
انعقــــاد دائم طيلة هــــذه الفترة، وفي هذه 
الحالــــة لا يجوز لرئيــــس الجمهورية حل 
مجلس نواب الشــــعب كما لا يجوز تقديم 

لائحة لوم ضد الحكومة“. 
وينــــص أيضــــا على أنه ”بعــــد مُضي 
ثلاثين يوما على ســــريان هــــذه التدابير، 
وفــــي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة 
الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب 
الشــــعب أو ثلاثين من أعضائــــه البتّ في 
اســــتمرار الحالة الاســــتثنائية من عدمه، 
وتصــــرح المحكمة بقرارها علانية في أجل 

أقصاه خمسة عشر يوما“.  
وبناء على ما ســــبق يوضح القاضي 
التونســــي أحمد صواب أنه بإمكان نواب 
البرلمان رفــــع دعوى قضائيــــة للطعن في 

القرارات، ولكن لن يتم قبولها.

يبحــــــث معارضو الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيد عــــــن أي فرصة قانونية 
متاحة تمكنهم من الطعن في القرارات التي اتخذها مؤخرا والالتفاف على 
الإجراءات التي رحب بها طيف واسع من التونسيين وإعادة البلاد إلى ما 

قبل الخامس والعشرين من يوليو الماضي.

لا مجال لإبطال قرارات قيس سعيد من قبل المحكمة الإدارية
الرئيس التونسي يمضي في تفعيل إجراءاته لرسم مستقبل البلاد

قرارات تثير مخاوف المعارضة
قرارات سعيد تندرج 

ضمن أعمال السيادة 

وهي غير قابلة للطعن

أحمد صواب

الحكومة الليبية تقضي نصف مدة اعتمادها دون ميزانية
البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 

24 ديسمبر المقبل.
وتمــــر حكومــــة الدبيبة بمســــار صعب 
لحل الأزمــــات الرئيســــية، خاصــــة أنها لم 
تحصل بعد علــــى اعتمــــاد لميزانيتها التي 
تقــــدر بـ93 مليار دينــــار أي ما يعادل (20.57 
دولار أميركــــي)، فيمــــا يرجــــح متابعون أن 
يلجــــأ الدبيبة إلى ما نادى به عضو مجلس 
النواب وعضــــو ملتقى الحوار السياســــي 
زيــــاد دغيم ســــابقا، وهو تفعيــــل نصوص 
الاتفــــاق السياســــي وتقــــديم ميزانيته إلى 
المركــــزي  والمصــــرف  الرئاســــي  المجلــــس 
لاعتمادها وطي صفحة التعامل مع البرلمان.

ويختلف البرلمان والحكومة حول حجم 
المخصصات لباب التنمية، إذ يرى النواب 
أن حجــــم هذه المخصصــــات كبير أكثر من 
اللازم حيث يصل إلى 23 مليار دينار كرقم 
واحــــد دون تبويــــب أو توضيــــح لمواطــــن 
صرفهــــا، وهو ما قوبل بانتقادات شــــديدة 
نظرا لقصر عمــــر حكومة الوحدة الوطنية 
التي ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال 
بعــــد خمســــة أشــــهر، بالإضافة إلــــى عدم 
توفــــر الظروف الملائمــــة للبدء فــــي تنفيذ 
مشــــاريع تنمويــــة فعلية قبــــل الانتخابات 
والانتهــــاء مــــن توحيد المؤسســــات ومنها 
الحكومة  وتنفــــي  والمصرفية،  العســــكرية 

كافة بنــــود الاتفــــاق العســــكري المبرم في 
الثالث والعشــــرين مــــن أكتوبــــر الماضي، 
إضافــــة إلــــى عــــدم كشــــف الحكومــــة عن 
أبــــواب الصرف المعتمدة وهو ما لم يحدث 

سابقا.
وتســــتمر جــــولات النقاش بــــين لجنة 
الماليــــة بمجلــــس النــــواب ولجنــــة المالية 
لحكومــــة الوحــــدة الوطنية بشــــأن بعض 
التعديــــلات الفنية على مشــــروع الميزانية 
المقترحــــة، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي 
إلــــى اعتمادها وفقــــا للتشــــريعات المالية 
النافــــذة، في حــــين يســــتبعد مراقبون أن 

تنتهي أزمة الميزانية في جلسة الاثنين.


